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استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة الجزائیة بوصفھا وسیلة لإنھاء الدعوى 
الدعوى الجزائیة  الجزائیة محاولة منھ لإرساء قواعد عدالة ناجزة من خلال إشراك أطراف

و تنمیة روح التصالح بینھما، حیث جعلھا تتم في شكل اتفاق مكتوب بما یفید طبیعتھا العقدیة 
  .مع اعتباره سندا تنفیذیا، لتفادي طول إجراءات التقاضي والتخفیف عن كاھل المحاكم

ویقوم جوھر الوساطة الجزائیة على انقضاء الدعوى العمومیة متى نفّذت، وتتم 
بمبادرة من وكیل الجمھوریة أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، ویشترط لإجرائھا قبول 
كما أن الوساطة الجزائیة لا تنطوي على جمیع الجرائم و إنما حصرھا المشرع 
في الجرائم قلیلة الخطورة كجرائم المخالفات عموما و بعض الجنح المرتكبة من البالغین و 

  .لحصر أو تلك المرتكبة من قبل القصر
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استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة الجزائیة بوصفھا وسیلة لإنھاء الدعوى 
الجزائیة محاولة منھ لإرساء قواعد عدالة ناجزة من خلال إشراك أطراف

و تنمیة روح التصالح بینھما، حیث جعلھا تتم في شكل اتفاق مكتوب بما یفید طبیعتھا العقدیة 
مع اعتباره سندا تنفیذیا، لتفادي طول إجراءات التقاضي والتخفیف عن كاھل المحاكم

ویقوم جوھر الوساطة الجزائیة على انقضاء الدعوى العمومیة متى نفّذت، وتتم 
بمبادرة من وكیل الجمھوریة أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، ویشترط لإجرائھا قبول 

كما أن الوساطة الجزائیة لا تنطوي على جمیع الجرائم و إنما حصرھا المشرع . الأطراف
في الجرائم قلیلة الخطورة كجرائم المخالفات عموما و بعض الجنح المرتكبة من البالغین و 

لحصر أو تلك المرتكبة من قبل القصرالمحددة على سبیل ا
الكلمات المفتاحیة

  .الوساطة
  

المؤلف المرسل -1

  

  :ملخص
استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة الجزائیة بوصفھا وسیلة لإنھاء 
الدعوى الجزائیة محاولة منھ لإرساء قواعد عدالة ناجزة من خلال إشراك أطراف الدعوى 
الجزائیة و تنمیة روح التصالح بینھما، حیث جعلھا تتم في شكل اتفاق مكتوب بما یفید 
طبیعتھا العقدیة مع اعتباره سندا تنفیذیا، لتفادي طول إجراءات التقاضي والتخفیف عن 

  .كاھل المحاكم
م جوھر الوساطة الجزائیة على انقضاء الدعوى العمومیة متى نفّذت، وتتم ویقو

بمبادرة من وكیل الجمھوریة أو بطلب من أحد أطراف الدعوى، ویشترط لإجرائھا قبول 
كما أن الوساطة الجزائیة لا تنطوي على جمیع الجرائم و إنما حصرھا المشرع . الأطراف

في الجرائم قلیلة الخطورة كجرائم ال
المحددة على سبیل الحصر أو تلك المرتكبة من قبل القصر

الكلمات المفتاحیة
  .الوساطة
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  : مقدمة 

ینھض بناء المجتمع على مجموعة من المصالح الأساسیة التي ینھى 

العقاب المشرع الجزائي عن المساس بھا و لذلك یصوغ نصوص التجریم و 

على النحو الذي یكفل ھذه الحمایة تحقیقا لأمن و استقرار و سكینة الجماعة  

وإقامة العدل بین أفرادھا ، بالإضافة الى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة التي 

تكفل فاعلیة النصوص الموضوعیة خلال مسار الدعوى الجزائیة تعزیزا لحمایة 

فردیة باعتبارھا تأخذ مكانا حاكما في تلك المصالح و الحقوق و الحریات ال

  .التشریع الجزائي سواء في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائیة 

فلذلك یعد القانون ظاھرة اجتماعیة لصیقة بالمجتمعات البشریة المنظمة، 

، حیث ترمي لقیم السائدة في المجتمعو أھم مظاھر التعبیر عن إرادة الجماعة و ا

Abstract: 
The Algerian legislator introduced the criminal mediation 

procédure as a means to end the criminal pursuit. Suchaprocedure 
allows the  establishment of  a fair system of justice. Involving other 
agents to the criminal case would develop a spirit of reconciliation 
among the different parties of the criminal case. The reconcialiating 
mediation isestablished under awritten form to engage all parts to 
executeit in a vividattempt to shorten the prosecurions and facilitate 
procedures of the courts. 

The essence of criminal mediationlays on the basis of putting an 
end to the pursuit once executed by the parts. It isinitiated by the 
prosecutor or at the request of one of the parties to the case. 
Moreover, criminal mediationdoes not involve all crimes, but 
isrestricted by law to low-risk crimes such as offenses in général and 
minor offenses. 

keywords:Criminal mediation; public prosecution ; consensual 

justice ; mediation agreement . 
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     ، مرتكب للجرمتنظیم سلوك الأفراد بتوقیع الجزاء على مخالف  قواعده إلى

   و ھو ما یعرف بسیاسة التجریم و العقاب التي تقوم على التوازن بین الحقوق 

  .و الحریات الفردیة من جھة والمصلحة العامة من جھة أخرى 

 فالمقصود بالتوازن إعادة حالة الھدوء و الاستقرار داخل المجتمع بعدما

سببت الجریمة خللا في أواسطھ و ھذا التوازن لن یتحقق إلا من خلال توقیع 

العقاب على مرتكب الفعل المجرم باتباع إجراءات قانونیة تتمثل في الدعوى 

، و ھذا الشكل للدعوى عادة ما یقوم جوھره على محاكمة )العمومیة(الجزائیة 

ذي یجسد مفھوم القضیة جزائیة ینظم مسیرتھا قانون الإجراءات الجزائیة ال

  .القانونیة لھذا المجتمع أو غیره العادلة على نحو ما تقرره الثقافة

و على ضوء ذلك تعتبر الدعوى العمومیة ھي الوسیلة القانونیة لاقتضاء 

        ، فإذا قامت النیابة العامة بتحریك الدعوى العمومیة لدولة في العقابحق ا

انعقدت بقوة القانون رابطة قانونیة بین  و كانت إجراءات التحریك صحیحة

النیابة العامة بصفتھا ممثلة للمجتمع و مرتكب الجریمة، و في ظل ھذه الرابطة 

تنشأ الخصومة الجنائیة و تظل قائمة إلى غایة انقضائھا بصدور حكم بات في 

موضوعھا أو تنقضي قبل ذلك لسبب من الأسباب المقررة لذلك قانونا  بید أن 

المضرور قد لا یأخذ بالحسبان في الكثیر من القضایا، و یبقى یتحمل الطرف 

بمفرده الآثار الناجمة عن الجریمة بسبب طول أمد إجراءات التقاضي نتیجة 

التزام التشریعات الإجرائیة ببعض الشكلیات، و ھو الأمر الذي انجر عنھ تأخر 

إرھاق كاھل  الفصل في الدعاوى بسبب تضخم عدد القضایا أمام المحاكم و

  .القضاة ،فأصبحت المعاناة ذات وجھین

و نتیجة لذلك اتجھت التشریعات الجنائیة المعاصرة نحو التحول من عدالة 

عقابیة ردعیة إلى عدالة رضائیة إصلاحیة، تقوم على مراعاة البعد الاجتماعي 

ا للمنازعة الجزائیة، من مراعاة حقوق المجني علیھ، و تأھیل الجاني لیصبح فرد

صالحا في المجتمع و إعادة الانسجام بین أفراد المجتمع لتحقیق السلم 
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       الاجتماعي، فعمدت إلى تبني فكرة بدائل الدعوى الجزائیة لتحقیق فاعلیتھا 

ا عن الإجراءات التقلیدیة و السرعة في تطبیقھا لضمان تحقیق العدالة بعید

  .للدعوى

ل الدعوى الجزائیة، و لذلك و تعتبر الوساطة الجزائیة من أھم بدائ

 15/02اعتمدھا المشرع الجزائري في مجال مكافحة الجریمة بموجب الأمر 

، بعدما كانت تطال المنازعات المدنیة الجزائیة المتضمن تعدیل قانون الإجراءات

فقط لغرض تفادي إجراءات التقاضي الطویلة و المكلفة، و لتخفیف الحمل على 

    . دي تراكم القضایا و تشعبھا و خاصة البسیطة منھاكاھل القضاء، و كذا تفا

ما ھي الأحكام التي اعتمدھا المشرع : و من ھنا یتبلور الإشكال التالي

الجزائري لتنظیم الوساطة الجزائیة باعتبارھا آلیة من آلیات العدالة 

  ؟التصالحیة

 یتیننقطتیین أساسو للإجابة على ھذه الإشكالیة سیتم تقسیم الدراسة إلى 

  .لأحكام الوساطة الجزائیة و آثارھا  ةالثانی لماھیة الوساطة الجزائیة و ىالأول

  ماھیة الوساطة الجزائیة :المبحث الأول     

تعتبر الوساطة الجزائیة إجراءا جدیدا و بدیلا عن حل المنازعات الجزائیة 

ني لأثار بالوسائل التقلیدیة، فھي من أنظمة التسویة التي تحول دون تعرض الجا

المحاكمة الجزائیة و تسلیط العقاب علیھ، فمسایرة من المشرع الجزائري لھذا 

النظام أجاز للأطراف المتخاصمة في بعض الجرائم بغیة تیسیر إجراءات 

التقاضي أن یتم الاتفاق والتفاوض فیما بینھم على إنھاء الإجراءات الجزائیة، 

المصالحة بین أفراد المجتمع و  وھذه سیاسة جنائیة مستحدثة تقوم على أساس

  .و صورھاو لذلك سیتم لمفھوم الوساطة الجزائیة  تھتم بجبر ضرر الضحیة

  مفھوم الوساطة الجزائیة: المطلب الأول

) الدعوى العمومیة ( لقد أضحى البحث عن بدائل الدعوى الجزائیة 

ضرورة حتمیة لمعالجة التضخم الذي تشھده المؤسسة القضائیة والناتج بدوره 
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، ناھیك 1عن التضخم التشریعي و العقابي بسبب ظھور أنماط إجرامیة مستحدثة

  .عن طول إجراءات التقاضي

لدى الشعوب ظھرت عدة وسائل لحل فبتغیر مفھوم العدالة الاجتماعیة 

النزاعات الجزائیة بعیدا عن الأسلوب التقلیدي ومنھا الوساطة الجزائیة لتجنب 

المشتبھ فیھ مخاطر المحاكمة الجزائیة، و لذلك یتعین الوقوف على تعریف 

  .الوساطة الجزائیة و طبیعتھا القانونیة

  تعریف الوساطة الجزائیة: الفرع الأول

یف الوساطة الجزائیة یقتضي تناول تحدید الوساطة لغة، الأصل أن تعر

  .ثم البحث عن ذلك في التشریع و الفقھ 

  الوساطة لغة: أولا 

  .سیتم التطرق إلى الوساطة في معاجم اللغة العربیة و الفرنسیة 

  في معاجم اللغة العربیة الوساطة   - أ

فھو الوساطة في اللغة اسم للفعل وسط، ووسط الشيء صار في وسطھ 

وتوسط . توسط بینھم بالحق و العدل: و وسط القوم، و فیھم وساطة . واسط

التوسط بین أمرین أو شخصین : و الوساطة. وسط فیھم بالحق و العدل: بینھم

و . 2و الوسیط ھو المتوسط بین المتخاصمین. لفض نزاع قائم بینھما بالتفاوض 

"  ذلَِكَ جَعلَْناَكُمْ أمَُةً وَسَطًاوَ كَ " الوسط من كل شيء أعدلھ، و منھ قولھ تعالى 

  . 3أي عدلا

 وساطة في معاجم اللغویة الفرنسیةال  - ب

إجراء غیر : " بأنھا Médiation Pénale تعرف الوساطة الجنائیة

قضائي تقرره النیابة العامة وحدھا قبل تحریك الدعوى الجزائیة ، بھدف 

أو .  4"جریمة تعویض المجني علیھ و وضع حد للمتاعب التي خلفتھا ال

ھي أسلوب غیر قضائي یعتمد على اقتراح النیابة العامة و تستمد وجودھا 
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من الصلح الذي تم بین المجني علیھ و الجاني الذي تحقق من مسؤولیتھ 

  .  5"الجزائیة ، و تكلفھ بتعویض المجني علیھ 

  التعریف الفقھي للوساطة الجزائیة: ثانیا 

 :     الجزائیة، فمنھم من ذھب إلى أنھا اختلف الفقھ في تعریف الوساطة

نظام یستھدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة أو توفیق بین أشخاص أو " 

أطراف، و ذلك من خلال تدخل شخص أو أكثر لحل النزاعات بالطرق الودیة 

إجراء یتم قبل تصرف النیابة العامة في الدعوى "  :و منھم من عرفھا بأنھا. 6"

بناء على اتفاق الأطراف، بموجبھ یحاول شخص ثالث محاید  أو الحكم فیھا، و

un tiers impartial  البحث عن حل للنزاع الذي یواجھونھ بشأن جریمة

  .7"معینة 

 :      و ذھب جانب آخر من الفقھ إلى تعریف الوساطة الجزائیة إلى أنھا

إجراء تملكھ النیابة العامة ابتداء بما لھا من سلطة تقدیریة في التصرف في " 

الدعوى الجزائیة بخصوص النزاع المطروح أمامھا ، بھدف إنھائھ على النحو 

یؤدي إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن الجریمة ، و ذلك بعد موافقة أطراف 

أسلوب توفیقي بین "  :ھناك من عرفھا بأنھا. 8"النزاع على ھذا الإجراء 

أطراف النزاع بمساعدة الغیر أملا في الوصول الى حل رضائي یھدف إلى 

، والملاحظ أن مجمل التعاریف تتفق من حیث أن 9"حمایة العلاقة الاجتماعیة 

الوساطة الجزائیة ھي إجراء توفیقي بین أطراف الخصومة الجزائیة یھدف إلى 

و حمایة العلاقات الاجتماعیة تحت رقابة إصلاح الأضرار الناجمة عن الجریمة 

  .النیابة العامة و دون الخوض في الإجراءات التقلیدیة 

  التعریف التشریعي للوساطة الجزائیة : ثالثا 

تعتبر الوساطة الجزائیة من المصطلحات المستحدثة في التشریع الإجرائي 

یل قانون المتضمن تعد 15/02الجزائري حیث اعتمدھا المشرع بموجب الأمر 

، و ھذا ما اعتاد علیھ المشرع في دون أن یسرد تعریفا لھ 10الإجراءات الجزائیة
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التعامل مع وضع التعاریف إلا في الحالات التي تثیر لبسا أو غموضا لمصطلح 

المتعلق بحمایة الطفل و لا  15/12و لكن بالرجوع إلى القانون  ،قانوني معین

أشار إلى الوساطة الجزائیة واصفا إیاھا  منھ فالثابت أنھ 02سیما نص المادة 

آلیة قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین و ممثلھ الشرعي من جھة، و بین " بأنھا 

الضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة أخرى ، و تھدف إلى إنھاء المتابعات و جبر 

الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة ، ووضع حد لآثار الجریمة و المساھمة في 

  .11"اج الطفل إعادة إدم

آلیة : " و من خلال ما سلف ذكره یمكن تعریف الوساطة الجزائیة بأنھا

قانونیة تھدف إلى إبرام اتفاق بین الضحیة والمشتكى منھ ، یلتجأ إلیھا وكیل 

الجمھوریة من تلقاء نفسھ أو بطلب من أحد الخصوم قبل التصرف في الدعوى 

ل ودي، و یترتب على نجاحھا العمومیة أو الحكم فیھا بغرض التوصل إلى ح

انقضاء الدعوى العمومیة ، بعد جبر الضرر الذي تعرضت لھ الضحیة بتمكینھا 

   ".من تعویض مناسب لوضع حد لآثار الجریمة وإعادة إدماج الجاني

  الجزائیةالطبیعة القانونیة للوساطة : الفرع الثاني

الجزائیة ، فھناك من لقد اختلف الفقھ في تحدید الطبیعة القانونیة للوساطة 

یرى بأنھا ذات طبیعة اجتماعیة،  و ھناك من یرى أنھا ذات طبیعة عقدیة ، فیما 

ر یرى بأنھا من ذھب أخرون إلى اعتبارھا أنھا ذات طبیعة إداریة ، و اتجاه أخی

  .بدائل رفع الدعوى

  اطة الجنائیة ذات طبیعة اجتماعیةالوس: أولا 

طة أساسیة مؤداھا أن الوساطة الجزائیة ینطلق أنصار ھذا الاتجاه من نق

    ، فالصلح 12إحدى تطبیقات نظام الصلح أو بالأحرى ھي بمثابة مجلس صلح

و الوساطة من الوسائل غیر التقلیدیة في إنھاء الخصومات الناجمة عن الجرائم 

قلیلة الخطورة، و تنحصر غایة كل منھما في حصول المجني علیھ على 

ي یجبر الضرر الذي أحدثتھ جریمتھ، و بمقتضاه یتجنب تعویض عادل من الجان
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الجاني مساوئ الحبس قصیر المدة ، فالھدف منھما الوصول إلى اتفاق أو تسویة 

ودیة، فھي بذلك تلعب دورا اجتماعیا أضفى على القانون طابعا إنسانیا كان في 

حقیق أمس الحاجة إلیھ، و تعتبر نموذجا للتنظیم الاجتماعي من خلال مسعى ت

السلام بین أفراد المجتمع ، ومساعدة طرفي الخصومة على تسویة المنازعات 

  .  13الناشئة بینھم بشكل ودي بعیدا عن التعقیدات الشكلیة للتقاضي

 و بالرغم من إقرار ھذا الاتجاه للوساطة الجزائیة بطبیعتھا الاجتماعیة إلا

      ، لمنازعات الجزائیةل تطبیقھا ھو ا، فمجاأنھ لم ینف عنھا الصفة الجزائیة

و من خلالھا یتوصل الجاني و المجني علیھ لحل الخصومة بصورة ودیة أكثر 

إنسانیة عن طریق تدخل وسیط یتمتع بصفات الحیاد و الاستقلال و لا یتدخل في 

، و یكون للأطراف دوما حریة الأمرالمفاوضات بین الأطراف إلا إذا لزم 

  . 14سلطة فرض الرأي علیھمالاختیار، و لا یملك الوسیط 

و قد انتقد جانب من الفقھ ما ذھب إلیھ الرأي السابق نظرا لإغفالھ الغایة 

من الأساسیة من إجراء الوساطة و المتمثلة في إنھاء النزاع الجنائي، و یبدو أن 

قد تأثروا كثیرا بالنشأة الأولى للوساطة  -الطبیعة الاجتماعیة –أنصار ھذا الإتجاه

  . 15اطة العائلیة أو الأسریةو ھي الوس

  . الوساطة الجزائیة ذات طبیعة عقدیة : ثانیا 

و یذھب أنصار ھذا الاتجاه الى أن الوساطة الجزائیة ذات طبیعة عقدیة 

، جني علیھمن حیث أنھا تتماثل و الصلح المدني الذي یبرم بین الجاني و الم

مستندین في ذلك على أن اتفاق الوساطة یھدف الى تعویض المجني علیھ، و ھو 

    فھي بذلك تعد وسیلة یتوصل فیھا الجاني . ما یماثل الھدف من الصلح المدني

و المجني علیھ إلى اتفاق تم التفاوض بشأنھ، و تنتھي بتوقیع الأطراف لاتفاق 

تصر على أطرافھ و لا یمتد إلى الصلح، كما أن اتفاق الصلح ذو أثر نسبي یق

  .16غیرھم كورثة المجني علیھ
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فالوساطة الجزائیة وفقا لھذا الاتجاه تعتبر تصرفا قانونیا یتضمن تقابل 

   ، ویة الأضرار التي خلفتھا الجریمةإرادتي الجاني و المجني علیھ من أجل تس

، لما تشترطھ 17و ترتدي الوساطة ثوب العقد الحقیقي بین الجاني و المجني علیھ

  . من موافقة الطرفین على ھذه التسویة و توقیعھما على ھذا الاتفاق 

و لقد انتقد ھذا الرأي بسبب ارتكازه في تحدید طبیعة الوساطة الجزائیة 

، فھو بذلك یغفل الدور الذي لعلاقة بین الجاني و المجني علیھلارتكازه على ا

، على الرغم من أن اتفاق 18الاتفاقتلعبھ النیابة العامة في قبول أو رفض ھذا 

  .الأطراف لیس لھ أثر على قرار النیابة العامة في الدعوى العمومیة 

   لوساطة الجزائیة الطبیعة الإداریة: ثالثا 

ست عقدا مدنیا و لا عقوبة یرى أنصار ھذا الاتجاه أن الوساطة الجزائیة لی

، ة وفقا لسلطة الملائمةیابة العام، و إنما ھي إجراء إداري تصدره النجزائیة

فبناء علیھ تصدر قرارھا بالحفظ تحت شرط، و ھو شرط تعویض المجني علیھ 

، كما یرفض ھذا الرأي كذلك القول القائل باعتبار 19و إزالة آثار الجریمة

، حیث أنھا إجراء من إجراءات الاتھام التي وساطة الجزائیة أحد بدائل الدعوىال

الدعوى الجزائیة ، فھي جزء من نسیج ھذه الدعوى و  تمارسھا النیابة العامة في

ذلك شكلا من أشكال الحفظ تحت فتعد الوساطة الجزائیة ب.20لیست بدیلا عنھا

الجزائیة تستمد ھذه ، و لما كان قرار الحفظ ذو طبیعة إداریة فإن الوساطة شرط

  .الطبیعة أیضا

الوساطة الجزائیة و یرى جانب من الفقھ أنھ من الصعب التسلیم باعتبار 

إجراء إداریا تباشره النیابة العامة في إطار سلطة الملائمة المخولة لھا قانونا، 

، فھي شعبة من شعب السلطة القضائیة، ن النیابة العامة ھي سلطة قضائیةحیث أ

و تؤدي وظیفة قضائیة و لیست إداریة، علاوة على ذلك فإنھا لا تعالج صدور 

  .أي من السلطة القضائیة  21الوساطة من قضاة الحكم
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  ائیة أحد بدائل الدعوى الجزائیة الوساطة الجز: رابعا 

یستند أصحاب ھذا الرأي إلى أن الوساطة الجزائیة لیست صلحا باعتبار 

ھذا الأخیر أسلوب من أسالیب إدارة الدعوى الجنائیة و لا یخرج عن نطاقھا، إذ 

لاستبعاد الإجراءات الجزائیة، یعد جزءا من نسیجھا، و إنما ھي طریقة خاصة 

أو بالأحرى بدیل عن الدعوى الجزائیة تھدف بالمقام الأول إلى تعویض المجني 

   علیھ، كما أن الوساطة الجزائیة تختلف عن الصلح الجزائي من حیث التطبیق 

  . 22و الأثر

إجراءات جنائیة فرنسي نصت  41/1فمن حیث نطاق التطبیق فالمادة 

، و ھو ما یختلف عن دون أن تحدد الجرائم محل التطبیقساطة على الإحالة للو

الصلح الجنائي الذي یتحدد نطاقھ في جرائم محددة على سبیل الحصر بموجب 

و أما من حیث الأثر فنجاح . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي 6المادة 

للنیابة الوساطة في القانون الفرنسي لا یترتب علیھ أي أثر قانوني، و یكون 

، بینما العمومیة سواء بالتحریك أو الحفظالعامة حریة التصرف في الدعوى 

تكون في ذلك سلطة دون أن  23یترتب عن الصلح انقضاء الدعوى العمومیة

        ، و لذلك فالوساطة الجزائیة ھي من بدائل الدعوى الجزائیة للنیابة العامة

  .و خاصة من الناحیة الإجرائیة

  صور الوساطة الجزائیة : الثاني  المطلب

أن ھناك صعوبة في الإحاطة بأشكال و صور  24یرى بعض الفقھ

، و تعدد مناھج وأسالیب الجھات التي اطة الجزائیة نظرا لحداثة فكرتھاالوس

ذلك أن نظام الوساطة الجزائیة لم یكن . عتمدھا في حل المنازعات الجزائیةت

ضمان حق الدولة في إیقاع العقاب على مقبولا لإنھاء أیة دعوى جزائیة ل

الجاني، و أما المجني علیھ فینظر إلیھ منظر الشاھد الرئیسي في ملابسات تلك 

  .القضیة 
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و بتغیر السیاسة الجنائیة الحدیثة ظھر ما یسمى بالعدالة الرضائیة أو 

التعویضیة و ھو نظام یقوم على أساس جبر الضرر الواقع على المجني علیھ و 

إلى إصلاح الجاني و إعادة تأھیلھ، و انتشر ھذا النظام بشكل كبیر كخیار یھدف 

بدیل عن الدعوى الجزائیة فأصبح أسلوبا شائعا و ملاذا مھما للجناة و المجني 

علیھم و النیابة العامة على حد سواء، و تشھد الوساطة الجزائیة الحدیثة ثلاث 

  .صور سیتم التطرق إلیھا في ثلاثة فروع 

  الوساطة المفوضة : الأول  الفرع

یقصد بالوساطة المفوضة تلك الوساطة التي تتم بمعرفة الھیئات الأھلیة 

لھا بحل  –في غیر فرنسا  –بناء على تفویض النیابة العامة أو قضاة الحكم 

لتسویة  25النزاع الجزائي ودیا، و ذلك عن طریق إرسال ملفات القضایا إلیھا

  .  علیھ  النزاع بین الجاني و المجني

الجزائیة في نطاق سلطة الملائمة المخولة للنیابة العامة،  و تقع الوساطة

فھي وحدھا من تملك سلطة الالتجاء إلى الوساطة شریطة موافقة أطراف 

و من ثم تعد النیابة العامة في ھذه الصورة بمنزلة ) الرضائیة ( الخصومة 

، كما أنھا تتخذ القرار  26محطة الفرز للقضایا التي تخضع للوساطة الجزائیة

النھائي بشأن الواقعة وفقا للنتائج المتوصل إلیھا في الوساطة بعد اطلاعھا على 

الفرنسي  27التقریر المكتوب الذي یعده الوسیط، و لذلك وصف جانب من الفقھ

الوساطة المفوضة بأنھا أحد أشكال الحفظ تحت شرط التعویض، إذ تتم تحت 

منھ، و یشترط في الوسیط أن یكون تابعا لإحدى رقابة القضاء و بوكالة 

  جمعیات مساعدة المجني علیھ، و أن یقوم بمھمة الوساطة تحت رقابة القضاء 

 .و بمقتضى اتفاق 

و لا یشترط شكلا معینا لھذا الاتفاق، فقد یكون صریحا و قد یكون 

     لعامة ضمنیا، أما الاتفاق الصریح فیكون في شكل وثیقة مكتوبة بین النیابة ا

و لا مانع أن یكون شفھیا،  –إحدى جمعیات مساعدة المجني علیھم  -و الجمعیة 
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و لكن الأصل أنھ یكون مفصلا یتضمن حقوق و التزامات الجھة القائمة 

بالوساطة، فضلا عن القواعد الموضوعیة و الإجرائیة الخاصة بعرض 

وبا یشتمل كل ھذه المنازعة علیھا و الفصل فیھا، لذا یستحسن أن یكون مكت

و أما الاتفاق الضمني فیتمثل في عدم معارضة النیابة العامة لتلك . الجوانب 

الوساطة التي تنظمھا تلك الجمعیات شریطة أن تراعى فیھا الحقوق الأساسیة 

  . 28للخصوم

و وفقا لھذه السیاسة یتضح أن الوساطة بھذا الشكل تتجھ إلى منھج التكامل 

في الحالات التي تؤثر فیھا الجرائم المذكورة في النسیج الاجتماعي، لا سیما 

حیث تساعد  29الاجتماعي، و ھو الأمر الذي تكون معھ الوساطة أكثر ملائمة

في خلق إحساس لدى الجناة أنھم خرقوا القانون و أن فعلھم یشكل خطورة من 

جھة، و تسمح للمجني علیھ بالمشاركة في حل نزاعھ مع الجاني من جھة 

  .أخرى

و الجدیر بالذكر أن الغالبیة العظمى من نماذج الوساطة تندرج تحت ھذه 

حیث تتفق مع النظر للوساطة كآلیة مستحدثة –الوساطة المفوضة  –30الصورة

إصلاح و باعتبارھا لجبر الضررلحل النزاعات الجزائیة بإرادة الخصوم 

و بصفة ، ھا في الجرائم تتسم بقلة خطورتھاالجاني، و ینحصر نطاق تطبیق

خاصة في المنازعات الأسریة و منازعات الجیران و جرائم العنف البسیط 

كالقذف و المضایقات و الخلافات العائلیة بین الأزواج و غیرھا من الجرائم 

  .البسیطة

  الوساطة المحتفظ بھا: الفرع الثاني

إن الأصل في الوساطة الجزائیة أن تكون مفوضة ، فبموجبھا تقوم النیابة 

  العامة أو المحكمة بإرسال ملفات القضایا إلى جمعیة تمارس أعمال الوساطة، 

و قد انفرد المشرع الفرنسي في ھذا المجال بتقدیمھ نموذجا آخر للوساطة 
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شأ دوائر للوساطة تندمج ، حیث أن"الوساطة المحتفظ بھا " الجزائیة أطلق علیھ 

  .31مباشرة في الھیئة القضائیة تتمثل في دوائر العدالة والقانون و قنوات العدالة

        فالوساطة المحتفظ بھا ھي نظام بموجبھ تقوم دور العدالة و القانون

و قنوات العدالة التابعة للنیابة العامة بمعالجة القضیة الجزائیة، حیث یتم التقریب 

، و ذلك في 32طراف من أجل الوصول إلى اتفاق و تسویة ودیة للنزاعبین الأ

الأحیاء التي تعاني من المشاكل كشكل من أشكال المشاركة القضائیة في سیاسة 

  .التنمیة الاجتماعیة للأحیاء و تقریب العدالة من المواطنین 

ھا و سمیت بالوساطة المحتفظ بھا بھذا الاسم لأن النیابة العامة تحتفظ لدی

بملف القضیة و تحیل الأطراف الى ھذه الدور باعتبارھا دوائر تابعة لھا للتوفیق 

و لا تخرج من  33بین أطراف الخصومة، و بذلك تحتفظ النیابة بملفات القضایا

و ھذا دور جدید للنیابة العامة في مباشرة الدعوى . حوزتھا من أجل حلھا ودیا

  .بین الخصوم  العمومیة من وظیفة الاتھام الى التوفیق

الوساطة  و یتضح من ذلك أن النیابة العامة انفردت بحقھا في إدارة

، فلا تعھد بھا إلى شخص آخر كالوسیط  و إنما تقتصر في ذلك على الجزائیة

أحد أعضائھا، و ھي تتحقق في مراكز العدالة و القانون التي نشأت في فرنسا 

ساطة المحتفظ بھا استبدلت ھذه ، فالمشرع الفرنسي بعد تبني نموذج الو34مؤخرا

، قنوات العدالة دور العدالة و القانون –حكومیة  الجمعیة أو الھیئة الأھلیة بدوائر

تندمج مباشرة في الھیئة القضائیة یرأسھا و یشرف علیھا أحد أعضاء النیابة  –

  .العامة أو أحد قضاة الحكم 

ن من أجل حل و تھدف الوساطة المحتفظ بھا إلى التفاعل مع المواط 

والأجھزة المكلفة  المشاكل بطریقة إنسانیة و تحقیق التقارب بین المواطن

، "عدالة التقریب " ، و لذلك أطلق علیھا بعض الفقھ مصطلح بشؤون العدالة

حیث كانت للأحداث الكبرى التي شھدتھا فرنسا و منھا الفتنة الشعبیة في 

Minguettes  و أحداث  1981سنةValux en velin  الأثر البالغ في  1990سنة
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المنال  تطور السیاسة الجنائیة للوساطة التي من شأنھا جعل العدالة سھلة

، و ذلك بتأكید وجودھا في الأحیاء و على وجھ للمتقاضین و أكثر فاعلیة

  . 35الخصوص الأحیاء المحرومة من الرعایة

لدعوى فنشاط دور العدالة و القانون یكشف عن السیاسة الجدیدة ل

الجزائیة، و قد وصفھا البعض بأنھا طریق ثالث بین الحفظ الإداري و الملاحقة 

القضائیة التقلیدیة، لذا یتعین أن تكون الدعاوى التي تنظرھا ناجمة عن جرائم 

ویض للما أصابھ من بسیطة كان من الصعب حصول المجنى علیھ على تع

ون محلا للحفظ بدون التي تك، نظرا لكونھا من الجرائم ضرر من جرائھا

  .تحقیق

إلى اعتبار اللجوء إلى دور العدالة و القانون  36و قد ذھب بعض الفقھ

اقرار العدالة خارج ، إذ تؤدي الى ھدیدا خطرا على المؤسسة القضائیةیمثل ت

، و أن أحكام القضاء تستمد قوتھا من صدورھا في نطاق نطاق المحاكم

إلا أنھ یمكن . في وحدة الجھاز القضائي ابة ثغرة، و ھي بذلك تعد بمثلمحكمةا

، بل إنھا لا تقوم لعدالة و القانون لا تصدر أحكاماالرد على ھذا الرأي بأن دور ا

ن طریق اقتراح حل بالفصل في النزاع و إنما تھدف إلى إنھاء النزاع ودیا ع

  .، و یكون للنیابة العامة الحق في قبولھ أو رفضھ توفیقي للأطراف

ن دور العدالة و القانون من أھم صور الوساطة الجزائیة، حیث و الواقع أ

تقوم النیابة العامة بمتابعة التفاوض بین طرفي الخصومة عن طریق الوسیط أو 

، و ھو ما یؤدي جاحھا إجراءات المتابعة الجزائیةمساعد العدلة، و یترتب على ن

  .الى تخفیف عبئ القضایا على المحاكم 

  .وساطة الأحیاء : الفرع الثالث 

لقد اعتمد نموذج وساطة الأحیاء كصورة من صور الوساطة الجزائیة في 

فرنسا بالرغم من أنھا عبارة عن ھیاكل وساطة اجتماعیة، تتم بمنأى عن السلطة 
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القضائیة و النیابة العامة، و ھي بذلك تختلف عن الوساطة المفوضة و الوساطة 

  .رقابة النیابة العامة المحتفظ بھا التي تتم تحت إشراف و 

و تؤسس فكرة الوساطة الاجتماعیة أو وساطة الأحیاء على فكرة بسیطة 

تتمثل في عدم ملائمة إجراءات الدعوى العمومیة في التعامل مع منازعات 

  .الأسرة و الجیران في الأحیاء 

فنموذج وساطة الأحیاء لا یھدف الى تحقیق العدالة بالدرجة الأولى و إنما 

، و یعتبر نموذج لاجتماعي داخل الأحیاء كھدف أساسالى تحقیق السلام ایھدف 

من خلال لجنة التوفیق و المصالحة الذي وضع سنة " فالنس " الوساطة في 

من أھم صور وساطة الأحیاء في فرنسا ، فھو یؤسس على فكرة أساسیة 1985

بینھم مباشرة مفادھا دعوة ساكني الحي إلى المشاركة في حل المنازعات الواقعة 

  ،  37بدلا من إرسال ملف القضیة إلى النیابة العامة

من  -وساطة الأحیاء  -و عرفت فرنسا تطبیقا لھذا الصورة من الوساطة 

خلال ما یعرف بنموذج محلات القانون التي أنشأت بناءا على مبادرة المحامین 

طریق وضع و الناشطین الاجتماعیین ، بھدف تقریب العدالة من المواطنین عن 

سیاسة تقوم على أساس التشاور الجماعي و القانوني لتسویة المنازعات داخل 

  .الأحیاء 

كما أن محلات القانون لا تھدف الى إدارة المنازعات فحسب، و إنما 

، و تسعى الى الحوار بین أطراف الخصومةتھدف إلى تحقیق الاتصال و تسھیل 

من خلال دعوة الأطراف المنازعة وضع تنظیم ذاتي للمنازعات داخل الأحیاء 

لتسویة النزاع داخل محلات القانون قبل اللجوء الى الجھات الرسمیة كالشرطة 

  . 38و النیابة كلما سمحت الظروف بذلك

فھذه المراكز لیست مصممة لتحقیق العدالة، و إنما لتقدیم النصح و العون 

    قریب العدالة منھم، لضحایا الجریمة و كذا إعلام المواطنین بالقانون بھدف ت
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     تماعیة و تقدیم المساعدة الكفیلة لتحسین سلوكیاتھم عن طریق المعالجة الاج

  .و النفسیة لأطراف الخصومة

  حكام الوساطة الجزائیة و آثارھا أ: المبحث الثاني 

لقد اعتمد المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائیة بموجب تعدیل قانون 

حیث نص في المادة السادسة منھ على أن  15/02ة بالأمر الاجراءات الجزائی

، و مفاد ذلك أن الوساطة تحول ومیة تنقضي بتنفیذ اتفاق الوساطةالدعوى العم

  .دون اقتضاء الدولة حقھا في توقیع العقاب ضد مرتكب الفعل المجرم

و من خلال ذلك فالثابت أن المشرع الجزائري یسعى إلى مسایرة 

الجنائیة الحدیثة التي تھدف إلى البحث عن أسالیب بدیلة تفضي إلى التشریعات 

حل المنازعات الجزائیة بعیدا عن الإجراءات التقلیدیة و ھو ما یعرف بالعدالة 

التصالحیة، إذ أن الوساطة الجزائیة تقوم على اتفاق الأطراف لحل النزاع 

إشكال عدم قابلیة  ، و قد یثارتحت سلطة ملائمة النیابة العامة بطریقة ودیة

الدعوى العمومیة للتنازل إلا مقصد الوساطة ھو إصلاح الأضرار التي خلفتھا 

الجریمة من خلال تعویض المجني علیھ، و تأھیل الجاني كذلك من خلال 

  .اعترافھ بالجرم و تجنیبھ لمخاطر المحاكمة الجزائیة 

الدعوى  و باعتبار الوساطة الجزائیة نظام مستحدث و بدیل من بدائل

    ، تتخذ قرار تحریك الدعوى العمومیةالعمومیة تلجأ إلیھ النیابة العامة قبل أن 

، ، و یقوم على اتفاق الخصومو تضمن تعویض المجني علیھ و تأھیل الجاني

مجموعة من الإجراءات یجب یمكننا القول أن ھناك نطاق للوساطة الجزائیة و 

ل الدراسة إلى مطلبین، یتناول المطلب و لبحث ھذه النقاط یقسم مجا. إتباعھا

      الأول نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة و المطلب الثاني إجراءات الوساطة 

  .و آثارھا 
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  نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة : المطلب الأول

یقتضى لقیام الوساطة الجزائیة وجود خصومة قائمة بین طرفین اتفقا على 

ھات النظر بینھما فھي آلیة قانونیة تھدف إلى الحل التصالحي بعد تقریب وج

إبرام اتفاق بین الضحیة و المشتكى منھ و التي قد یلجأ إلیھا وكیل الجمھوریة 

  .بغرض إنھاء المتابعات وجبر الضرر 

و بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المشرع 

ما لم یسن أي نصوص الجزائري لم یعطي تعریفا محددا للوساطة الجزائیة ك

          ، و إنما اكتفى بذكر أطرافھا ة تنظم إجراءات الوساطة الجزائیةتفصیلی

و موضوعھا و ھو ما سیتم التطرق إلیھ إتباعا في ھذا المطلب ، بتخصیص 

الفرع الأول لدراسة النطاق الشخصي للوساطة الجزائیة و الفرع الثاني للنطاق 

  .الموضوعي للوساطة الجزائیة 

  النطاق الشخصي للوساطة الجزائیة : الفرع الأول

، و تتمیز الوساطة طرفین ھما الجاني و المجني علیھ لكل جریمة 

ل مشاركة الأطراف في إدارة الدعوى  الجزائیة بأنھا من الوسائل التي تفعِّ

رفین دورا ھاما الجزائیة من خلال الاتفاق على الحل التصالحي فیلعب كلا الط

، و یقوم بدور الوسیط وكیل الجمھوریة أو یكلف بذلك أحد الوساطةفي عملیة 

  .مساعدیھ

یجوز : " من قانون الإجراءات الجزائیة علىمكرر  37فنصت المادة 

لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقوم بمبادرة منھ أو بناء على طلب 

نادا على أحكام و علیھ و است. ....."المشتكى منھ إجراء وساطة  الضحیة أو

الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة فإن الوساطة تكون بمبادرة من 

أحد أعضاء النیابة العامة و على وجھ الخصوص وكیل الجمھوریة أو بناء على 

 طلب الضحیة أو بطلب من الجاني و حینئذ وجب الوقوف عند ھذه الأطراف و

  .ھو ما سنوضحھ في النقاط التالیة
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  ) الوسیط ( وكیل الجمھوریة  :لا وأ

یقصد بالوسیط ذلك الشخص الذي یتولى مھمة التوفیق بین مصلحتي 

الجاني و المجني علیھ ، أو بالأحرى ھو ذلك الشخص الذي یتعین أن تتوافر فیھ 

شروط معینة تمكنھ من القیام بمھمة التوفیق بین مصلحتي الجاني و المجني 

  39.علیھ 

 -ط في التشریع الجزائي الجزائري وكیل الجمھوریة و یقوم بدور الوسی

یجوز لوكیل " مكرر  37و ھو ما یستفاد من نص المادة –النیابة العامة 

إجراء الوساطة .... الجمھوریة قبل أي متابعة جزائیة ، أن یقرر بمبادرة منھ أو 

عندما یكون من شأنھا وضع للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر 

  ".ب علیھا المترت

فالنیابة العامة أھم أطراف الدعوى الجزائیة و الجھة المختصة بتحریك و 

مباشرة الدعوى العمومیة، إذ بوقوع الجریمة یتولد حق الدولة في مباشرة 

الدعوى یجسده وكیل الجمھوریة بصفتھ نائبا عن المجتمع و بسلطة الملائمة 

قیام باللجوء إلى الوساطة من التي خولھا إیاه المشرع لھ كامل الحریة في ال

  .عدمھا، كما لا یجوز للأطراف إجبار النیابة على إجراءھا 

طة الجزائیة تبعا لمبدأ و تمثل النیابة العامة دورا رئیسیا في الوسا

، فھي الجھة المنوط بھا تقدیر إحالة النزاع للوساطة من خلال تقدیر الملائمة

، و من عن طریق الوساطة من جھة ل النزاعمدى توافر الظروف الملائمة لح

مراعیة .40جھة أخرى فھي التي تقوم بالتنظیم والإشراف على عملیة الوساطة

في ذلك مدى فاعلیة الوساطة الجزائیة في وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة 

  .أو جبر الضرر المترتب علیھا 

  )المجني علیھ ( الضحیة : ثانیا 

أن المجني علیھ ھو كل من كان ھدفا لفعل الثابت من الناحیة القانونیة 

یعتبر جریمة وفقا للتشریع الجزائي، و ھو بھذا الوصف من یوجَھ لھ ھذا الفعل 
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الإجرامي، سواء لحقھ ضرر كما في حال وقوع جریمة تم ارتكابھا علیھ 

ان بصورة فعل كامل استغرق فیھ النشاط الإجرامي و تحققت النتیجة ، أو ك

، و سواء كان المجني علیھ فردا واحدا أو عد ند حد الشروعضحیة فعل انتھى ع

فلا یھم النوع أو العدد بقدر ما یھم . كان شخصا طبیعیا أو معنویاأفراد، و سواء 

الوصف القانوني على وجود ھذا المجني علیھ في الدعوى الجزائیة أو عدم 

  .وجوده

، فإن لم و بذلك لا یمكن الحدیث عن جریمة لا یوجد فیھا مجني علیھ

یتحقق وجوده باعتباره فردا محددا كما ھو الحال في الجرائم الموجھة ضد 

  .الأفراد، فقد یكون المجني علیھ من الجریمة ھو الدولة أو المجتمع

، و لا یمكن ھم أركان عملیة الوساطة الجزائیةفالمجني علیھ ھو أحد أ

ریفا محددا للمجني إجراء الوساطة بدونھ، إلا أن المشرع الجزائري لم یضع تع

أو یتناولھ الترك  علیھ، لذا ذھب الفقھ الى تعریفھ بأنھ ذلك الذي یقع علیھ الفعل

، بمعنى أن یكون الشخص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا ،المؤثم قانونا

  .41نفسھ محلا للحمایة القانونیة التي یھدف إلیھا الشارع 

بما فیھا التشریع الجزائري  و تجدر الإشارة ھنا إلى أن معظم التشریعات

  أقرت إمكانیة تدخل المجني علیھ و السماح لھ بالانضمام كمدع بالحق المدني 

و الحضور و بیان الضرر الذي لحقھ من الجریمة و تقدیم طلباتھ بالرغم من 

وجود طریق أصلي لھ و ھو رفع دعوى مدنیة على المحكوم علیھ، إلا أنھ 

من  03دنیا أمام المحكمة الجزائیة، فنصت المادة استثناء أجاز لھ الادعاء م

قانون الإجراءات الجزائیة على أنھ یمكن مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى 

  . 42العمومیة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا

للمجني علیھ  43مكرر 37كما أشار المشرع من خلال نص المادة 

جراء الوساطة عندما یكون من شأنھا بإمكانیتھ الطلب من وكیل الجمھوریة إ
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وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب عنھا أو الموافقة 

  .علیھا إذا طلبھا الجاني أو تحال عرضھا علیھ من طرف وكیل الجمھوریة 

و من خلال ھذا الدور فیحسب لنظام الوساطة الجزائیة أنھا تضیف بعدا 

یھ لا علاقة لھ بالضرر وتعویضھ، من خلال الدور جدیدا لمفھوم المجني عل

  .الذي تلعبھ في إعادة الشعور بالأمن و تبدید رغبتھ في الانتقام 

  )الجاني ( المشتكى منھ: الثالث  الفرع

الأصل أن ھناك فرق بین مصطلح المشتكى منھ و المتھم و الجاني تبعا 

    لمراحل المتابعة الجزائیة ، فالمشتكى منھ لم تحرك الدعوى العمومیة في حقھ 

و یصطلح علیھ كذلك المشتبھ فیھ و ھو كل من یقدم ضده بلاغ أو شكوى أو 

ھ بالجریمة، عكس تجرى معھ تحریات أو استدلالات بغیة تقویة دلائل اضطلاع

المتھم الذي تم توجیھ الاتھام لھ من طرف النیابة العامة لوجود دلائل أو قرائن 

توحي إلى ارتكابھ فعلا مجرما بتحریك الدعوى العمومیة ضده، أما الجاني فھو 

  .المحكوم علیھ بحكم بات یدینھ فانقضت بموجبھ الدعوى العمومیة

اطة الجزائیة كل مقترف للجریمة و المقصود بالمشتكى منھ في نظام الوس

سواء كان فاعلا أصلیا أو شریكا یشترط فیھ توافر عدة شروط أساسیة ، تتمثل 

فیخرج عن نطاق  -شخصا طبیعیا  - في ضرورة أن یكون إنسانا حیا و معینا 

، كما لا یجوز اللجوء إلى رائم التي تقع عن طریق الحیواناتالوساطة الج

و یشترط فیھ . مشتكى منھ لانقضاء الدعوى بوفاة المتھمالوساطة في حالة وفاة ال

كذلك أن یكون خاضعا للقضاء الوطني و أن یقر بارتكابھ للجریمة و أن لا یكون 

  .44عائدا

أن المشرع اشترط موافقة  دنج 1مكرر  37و من خلال نص المادة 

     یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة " المشتكى منھ في الوساطة بنصھا 

، فالرضائیة تعد من أھم خصائص الوساطة الجزائیة باعتبارھا "و المشتكى منھ 

تقوم على أساس الحوار و حریة المساھمین من قبل الأطراف في حل النزاع 
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إلى كونھ  45، و ترجع علة اشتراط رضا الأطرافالناشئ بینھم عن الجریمة

الجبریة  أن الوساطةو لذا قیل ب. حل ودي للنزاع ضروري للتوصل إلى

، سواء یضیع كثیرا من الوقت ، و فشلھا بعد مباشرة إجراءاتھامصیرھا الفشل

بالنسبة للخصوم أو النیابة العامة التي علیھا أن تعید النظر فیما سبق أن اتخذتھ 

  . من إجراءات 

  .النطاق الموضوعي للوساطة الجزائیة: الفرع الثاني 

، أي بالجرائم محل التطبیق ة الجزائیةیتحدد النطاق الموضوعي للوساط

ة الجزائیة دون غیرھا من تحدید دائرة إجرامیة ینطبق علیھا نظام الوساط

، و ھو ما حدا إلیھ المشرع الجزائري حیث أجاز إمكانیة تطبیقھا في الجرائم

، 46مجموعة من الجرائم تتحد حصرا في جرائم المخالفات و بعض جرائم الجنح

وع الى قانون حمایة الطفل فالثابت أن المشرع كما تجدر الإشارة أنھ بالرج

الجزائري أجازھا في جمیع جرائم الجنح و المخالفات المرتكبة من القصر 

  : ، و تنحصر ھذه الجرائم فیما یلي 47باستثناء الجنایات

  .جرائم الاعتداء على الأشخاص: أولا 

و ھي تمثل جرائم عمدیة تقع في الغالب من أشخاص تربطھم علاقة 

لمجني علیھ، و ھذا لا ینفي وقوع الجریمة من أشخاص لا تربطھم أدنى با

، و لقد حصر المشرع الجزائري تطبیق الوساطة الجزائیة على طائفة 48علاقة

المتضمن تعدیل  15/02مكرر من الأمر  37معینة من الجرائم بموجب المادة 

لجرائم قانون الإجراءات الجزائیة، حیث لا یجوز امتداد تطبیقھا خارج ا

، و یمكن رتكبة من القصر وجرائم المخالفاتالمذكورة حصرا باستثناء الجنح الم

  :حصر جرائم جنح الاعتداء على الأشخاص فیما یلي 

لما كانت الأسرة تعتمد في حیاتھا على : جرائم ضد الأسرة و الأطفال  -أ

، فقد جرّم الترابط و التكافل و حسن المعاشرة و الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة 

   المشرع كل الأفعال التي من شأنھ أن تمس بالأسرة حرصا منھ على ترابطھا 
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       و انسجامھا و كذا كفالة الرعایة المثلى للطفل المحضون في القسم الرابع 

و الخامس من الفصل الثاني من الباب الثاني من الجزء الثاني من قانون 

خطف القصر و عدم " و " رك الأسرة ت" العقوبات المعنونین على التوالي 

و مراعاة لتلك الحمایة الأسریة أشمل بعض الأفعال بالوساطة     ".تسلیمھم 

  : الجزائیة سیتم ذكرھا إتباعا وھي

 330و ھي الأفعال المعاقب علیھا بنص المادة :جنحة ترك الأسرة ــ 1

الزوجین الذي یغادر من قانون العقوبات و التي من شأنھ معاقبة أحد الوالدین أو 

  .49مقر أسرتھ لمدة تجاوز الشھرین بغیر سبب جدي

و تقوم الجریمة بالامتناع عمدا عن تقدیم  :جنحة عدم تسدید النفقة ــ 2

 330قا للمادة مبالغ النفقة المقررة قضاء لإعالة أسرتھ لمدة تجاوز الشھرین وف

لركن المعنوي ، فإضافة إلى عنصر العمد الذي یشكل امن قانون العقوبات

یشترك توفر شرطین لقیام الركن المادي و ھما قیام دین غذائي و وجود حكم 

  .50قضائي نافذ

فقد أدرج المشرع جرم ھذا الفعل ضمن  :جنحة عدم تسلیم طفل ــ 3

جرائم الوساطة مراعاة لمصلحة المحضون و عدم تعكر صفو العلاقة بین 

شأنھ أن یحول دون تسلیم قاصر  أطراف الأسرة الواحدة ، وھو الفعل الذي من

قضي بشأن حضانتھ بحكم نھائي الى من لھ الحق في المطالبة بھ أو خطفھ ممن 

  .51من قانون العقوبات 328وكلت الیھ حضانتھ عملا بأحكام المادة 

و تمثل الوقائع التي من شأنھا المساس بشرف و اعتبار  :جرائم الاعتبار -ب

، والتي لتي یتمتع بھا كل شخص في المجتمعالذي یمثل المكانة ا الأشخاص

تعطیھ الحق في أن یعاملھ الغیر باحترام وتقدیر، وتتكون تلك المكانة من 

مجموعة من الصفات الموروثة والمكتسبة ومن تصرفات الشخص وعلاقاتھ 

ً لضابط موضوعي یتمثل في الرأي . بغیره من أفراد المجتمع وھي تحدد طبقا
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جتماعي الذي یعیش فیھ الشخص، و قد خص المشرع السائد لدى الوسط الا

  :لوساطة و تتمثل في الجنح التالیةبعضھا بجواز إجراء ا

    و السب ھو كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن قدحا : جنحة السب ــ 1

و تحقیرا لمكانة الشخص الموجھ الیھ علانیة، شریطة أن لا ینطوي على 

، السب الى شخص أو أشخاص معینینجھ إسناد أیة واقعة، و یجب أن یو

من قانون  299 – 297طبقا للمادة  52سواء كانوا طبیعیین أو معنویین

  .العقوبات

وتتمثل في إسناد واقعة مشینة من شأنھا المساس  :جنحة القذف ــ 2

بشرف و اعتبار الأشخاص أو الھیئات المدعى علیھا و یتحقق بكل صیغة 

كلامیة أو كتابیة توكیدیة أو تشكیكیة من شأنھا أن تلقي في أذھان الناس 

، وھي 53عقیدة أو ظنا أو احتمالا ولو وقتیین في صحة الأمور المدعاة

  .من قانون العقوبات  296ا المشرع بنص المادة الأفعال التي جرمھ

الأصل في التبلیغ ھو الإباحة لأنھ یكشف عن : جنحة الوشایة الكاذبة ــ 3

الجرائم، و لكن إذا ما حصل التبلیغ عن أمر كاذب أي إبلاغ السلطات 

بوقائع غیر صحیحة، فھذا فعل مجرم وفقا للنموذج المنصوص علیھ 

  .العقوباتمن قانون  300بالمادة 

نظراً لصعوبة وضع : جنحة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة -جـ

تعریف محدد للحق في الحیاة الخاصة في معظم دول العالم فقد ترك المشرع 

، و لذلك ذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھا حق  54ھذه المسألة للفقھ والقضاء

الشخص في أن یحتفظ بأسرار من المتعذر على العامة معرفتھا إلا بإرادة 

و حمایة لھذا الحق جرّ . 55صاحب الشأن والتي تتعلق أساسا بحقوقھ الشخصیة

مساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأي تقنیة كانت المشرع الجزائري ال

  .مكرر من قانون العقوبات  303بنص المادة 

  .و تتضمن التھدید و الضرب و الجرح  :جرائم العنف  -د
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و قد جعل المشرع التھدید المنصوص علیھ بالمواد  :جنحة التھدید ـــ 1

   ، 56من قانون العقوبات من الجرائم المشمولة بالوساطة 187 – 186 -185

خلالھ شخصا آخر بخطر و ھو ذلك الفعل الذي یقوم بھ الشخص و ینذر  من 

  .یرید إیقاعھ بشخصھ أو مالھ

و ھنا المشرع میزّ بین الضرب و الجرح  :جنحة الضرب و الجرح ــ  2

العمدي و غیر العمدي، فمتى كانت ھذه الجریمة غیر عمدیة فتصبح من الجرائم 

، من قانون العقوبات 289م بالمادة المشمولة بالوساطة كما ھو حال الفعل المجر

إذا كان الضرب والجرح عمدیین فیشترط أن یكون بدون سبق الإصرار أما 

والترصد أو استعمال السلاح و إلا خرج من نطاق الجرائم المشمولة بالوساطة 

من قانون  264/1و ینطوي على ذلك النموذج المنصوص علیھ بالمادة 

  .  العقوبات

  .جرائم الاعتداء على الأموال: ثانیا 

المتضمن تعدیل  15/02مكرر من الأمر  37المادة بالرجوع الى أحكام 

قانون الإجراءات الجزائیة، فالملاحظ أن الوساطة الجزائیة إضافة إلى شمولھا 

لبعض جرائم الأشخاص فقد شملت بعض جرائم الاعتداء على الأموال إلا أنھا 

      ، الضرر البسیط في الأموال الخاصة اقتصرت على الجرائم الجنحیة ذات

  : تحدد حصرا في الجرائم التالیة و ت

و ھو الفعل المنصوص و المعاقب  :جنحة إصدار شیك بدون رصید -أ

من قانون العقوبات ، إذ بموجب أحكام ھذا النص جرّم  374علیھ بنص المادة 

المشرع فعل إصدار بسوء نیة شیكا لا یقابلھ رصید قائم و قابل للصرف أو أقل 

  .57ریر المادي للشیك و عرضھ للتداولمن قیمة الشیك و تقتضي التح

و تعتبر ھذه الجریمة من جرائم  :جنحة الإستلاء على أموال مشتركة -ب

مكرر من  37الاعتداء على الأموال الخاصة و نمیز جنحتین وفقا لنص المادة 

، و ھما جنحة الاستلاء على أموال التركة و جنحة الاستلاء على  15/02الأمر 
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فأما الأولى فھي جنحة الاستلاء عن طریق .یاء مشتركة أموال الشركة أو أش

الغش على أموال التركة قبل قسمتھا و ھو الفعل المعاقب علیھ بنص المادة 

من قانون العقوبات، و أما الثانیة فھي جنحة الاستیلاء على أموال الشركة  363

  .المعاقب علیھ بالمادة من قانون العقوبات  363/1الفعل 

و مفاد ذلك أن المشرع و في إطار  :جنحة التعدي على الملكیة العقاریة -جـ

من  386حمایة الأموال جرّم فعل التعدي على الملكیة العقاریة بأحكام المادة 

قانون العقوبات، ویقوم الركن المادي للجریمة على عنصرین و ھما التعدي على 

تدلیس، و ھذا العنصر عقار مملوك للغیر وأن یتم ذلك خلسة أو عن طریق ال

بدوره یقتضي لقیامھ وجود حكم مدني یقضي بالإخلاء ثم یعود الفاعل لیستمر 

  58.في التعدي

   و یتضمن التخریب : جنحة التخریب و الإتلاف العمدي لملك الغیر دـ 

، ثلاث صور 15/02مكرر من الأمر  37و الإتلاف العمدي حسب نص المادة 

یب و الإتلاف العمدي لملك الغیر جزئیا أو كلیا تتمثل الأولى في جنحة التخر

  .من قانون العقوبات 407ا بالمادة بأي وسیلة أخرى و ھي المنصوص علیھ

          أما الصورة الثانیة فتتمثل في جنحة إتلاف المحاصیل الزراعیة 

و بمقتضاھا یعاقب كل من خرب محصولات قائمة أو أغراس نمت طبیعیا أو 

  .من قانون العقوبات 314نص المادة سب النموذج المنوه إلیھ ببفعل الإنسان ح

  و أما الصورة الثالثة فتتمثل في جنحة الرعي في ملك الغیر المنصوص 

  .مكرر من قانون العقوبات  313و المعاقب علیھا بنص المادة 

جنحة استھلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات  -ھـ

و ھي الأفعال التي أدرجھا المشرع في الباب الرابع : أخرى عن طریق التحایل

     من الكتاب الثالث تحت عنوان الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة 

  . و الطبیة
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  جزائیة و آثارھا إجراءات الوساطة ال: المطلب الثاني 

إلیھ تعتبر الوساطة الجزائیة إجراء جوازي یمكن للنیابة العامة أن تلجأ 

قبل أي متابعة جزائیة فتقرره بمبادرة منھا أو بناء على طلب أحد الخصوم 

عندما یكون من شأنھا وضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر 

  . 59المترتب عنھا

فبعد أن تقرر النیابة العامة إجراء الوساطة تشرع في اتخاذ مجموعة من 

أطراف الوساطة الجزائیة و ھو ما الإجراءات قصد الوصول إلى اتفاق بین 

سیتم تناولھ في الفرع الأول، كما تجدر الإشارة إلى أن مساعي النیابة العامة في 

ذلك قد تتوج بنجاح الوساطة  وقد تفشل في ذلك و ھو ما سیتم التطرق إلیھ في 

  .الفرع الثاني المعنون بآثار الوساطة الجزائیة 

  جزائیة إجراءات الوساطة ال: ول الفرع الأ

لم یشر المشرع الجزائري إلى الإجراءات الواجب إتباعھا لإجراء 

  :ن یمكن حصرھا في المراحل التالیةالوساطة و لك

  المرحلة التمھیدیة : أولا 

و تستلزم ھذه المرحلة شرطا إجرائیا مفترضا و ھو عدم تحریك الدعوى 

المعنیین بالوساطة و بعد ، فتقوم النیابة العامة باستدعاء الأطراف 60العمومیة

التأكد من ھویتھم و تحدید طبیعة النزاع یخبرھم بأنھ سوف یعرض علیھم حل 

نزاعھم عن طریق الوساطة و ینبھھم بأنھا بمنزلة إجراء اختیاري یتوقف على 

، كما یحیطھم علما أنھا تجرى بناء على طلب أحد الأطراف أو 61موافقتھم

  .بمبادرة من النیابة 

المرحلة تقوم النیابة العامة بالحصول على موافقة كل طرف و في ھذه 

فھم بحقوقھم وإمكانیة الاستعانة بمحام         62على إجراء الوساطة بعد أن یعرِّ

و إتباع  و یعدھم بعدم السیر في إجراءات الدعوى في حال نجاح الوساطة

ذلك و یجب توافر عنصر الرضا عبر جمیع مراحل الوساطة ومفاد . توجیھاتھ
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، ولذلك یتعین على 63أنھ بإمكان أي طرف العدول عن الاستمرار في إجراءاتھا

وكیل الجمھوریة أن یقدم للطرفین شرحا مفصلا لظروف الدعوى و نظام 

رضا الوساطة و جدواھا بالنسبة لمرتكب الفعل المجرم و الضحیة حتى یكون 

ن أن یمُتص ، و من خلال ھذه المرحلة یمككل منھما صادر عن قناعة تامة

غضب الضحیة و تحدید طبیعة النزاع و طلبات الأطراف، بل و أحیانا عناصر 

، و بالرغم من أھمیة ھذه المرحلة إلا أن المشرع لم بنص على 64الحل للنزاع

  .إجراءاتھا لا في قانون الإجراءات الجزائیة و لا في قانون حمایة الطفل 

  مرحلة الاجتماع: ثانیا 

النزاع و تحدید ھویة الأطراف یقوم وكیل الجمھوریة فبعد تحدید طبیعة 

بمواجھة الخصوم و أخذ رأییھم في إجراء الوساطة، لأن ھذه الأخیرة إجراء 

، و في بدایة الاجتماع تعرض النیابة أھداف و 65اختیاري متوقف على إرادتھم

مبررات الوساطة الجزائیة و الغرض منھا، و بعدھا یسمح للضحیة بعرض 

  .م مرتكب الفعل بإبداء وجھة نظره تجاھھا مطالبھ ث

یق و من خلال النقاش و تبادل الآراء یسعى وكیل الجمھوریة الى التوف

  .66، مع تلطیف حدة اللقاء عند احتدام الموقفبینھما و تضییق نقاط الاختلاف

و یمثل ھذا اللقاء المباشر معیارا لنجاح الوساطة الجزائیة، ذلك أن  

لھا إذا لم یلتق الأطراف، واللقاء المباشر یأخذ صورة المشكلة لا یمكن ح

  .التفاوض المباشر الذي یعتبر عنصرا جوھریا خاصة في الوساطة الجزائیة

  مرحلة الاتفاق: ثالثا

عند انتھاء وكیل الجمھوریة من إدارة المناقشات بین الطرفین یقوم 

ھذا  الوسیط بعرض توصیاتھ على أطراف النزاع لیقرروا ما یرونھ في

، إما نجاح النیابة في العبور لأن الوساطة تنتھي بإحدى الفرضین67الشأن

بأطراف النزاع من منعطف اجتماع الوساطة الى تسویة مرضیة للنزاع تتحدد 

  ، و إما فشل الوساطة بعدم التوصل الى جبھا التزامات كل طرف تجاه الآخربمو
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  .اتفاق

لجمھوریة محضر عدم ففي حالة عد التوصل الى اتفاق یحرر وكیل ا

الاتفاق، و یعلن صراحة فشل الوساطة ، عندھا یتخذ الاجراءات اللازمة 

  . 68لتحریك الدعوى العمومیة من عدمھا وفقا لمبدأ الملائمة

أما في حالة التوصل الى حل مرضي لطرفي النزاع تعلن النیابة نجاح 

، و یحرر وكیل فاقالطرفین على كیفیة تنفیذ الاتالوساطة ، و یتم الاتفاق بین 

الجمھوریة محضرا بذلك یوقع علیھ أطراف النزاع مراعیا في صیاغة التزامات 

كل طرف التأكد من امكانیة تنفیذھا حتى یتحاشى المشاكل التي قد تواجھ تنفیذ 

  .الاتفاق

، إذ لھذه المرحلة مقارنة مع سابقتھا و الملاحظ أم المشرع أولى أھمیة

اءات الجزائیة و كذا قانون حمایة الطفل على نص في أحكام قانون الإجر

، 70و مضمونھ كما حدد شكل محضر الاتفاق. 69ضرورة تحریر محضر الاتفاق

    كأن یتضمن ھویة وعنوان الأطراف و عرض وجیز للوقائع مع ذكر تاریخ 

النیابة و  و مكان وقوعھا، و كذا مضمون الاتفاق و آجال تنفیذه و توقیع وكیل

إعادة الحالة إلى " ، إضافة إلى تضمنھ خصوصا عبارة الأطرافأمین الضبط و 

كل اتفاق آخر غیر "،"تعویض مالي أو عیني عن الضرر " ،"ما كانت علیھ 

  " . مخالف للقانون یتوصل الیھ الأطراف

  قمرحلة تنفیذ الاتفا: رابعا

لا یضع اتفاق الوساطة نھایة أو حدا لعمل وكیل الجمھوریة ، ذلك أن ھذا 

الأخیر یتابع تنفیذ ھذا الاتفاق و یكون ذلك بالذات في الحالات التي یتم فیھا 

، فلا یتوقف الالتزام  71الاتفاق على وضع قیمة التعویض على أقساط أو دفعات

  .إلا مع دفع المبلغ أو القسط الأخیر 

و في ھذا المقام یرى بعض الفقھ أن الاتفاق لا یتصف بقوة تنفیذیة، بمعنى 

یجوز تنفیذه جبرا عن المتعاقدین لتناقض ذلك مع فلسفة الوساطة ذات أنھ لا 
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الطبیعة الرضائیة البحتة، و على العموم فإن العبرة في نجاحھا ھي بمدى تنفیذ 

  . 72ما ورد بالاتفاق و لیس بمجرد التوقیع علیھ

أما المشرع الجزائري فأضفى على محضر الاتفاق صورة السند التنفیذي 

و جعلھ  73انون الإجراءات الجزائیة و كذا قانون حمایة الطفلبصریح أحكام ق

و تجدر الإشارة أن نجاح الوساطة الجزائیة لا یحول . 74غیر قابل لأي طعن

دون تحریك الدعوى العمومیة متى أخل الأطراف بالتزاماتھم المدونة في 

 محضر الاتفاق في الآجال المحددة طالما أن الوساطة معلقة على تنفیذ محضر

  .الاتفاق و لیس تحریره 

  آثار الوساطة الجزائیة : الثاني الفرع 

یترتب على الوساطة الجزائیة بعد عرضھا آثارا على مسار الدعوى 

العمومیة، و تختلف ھذه الآثار باختلاف مآل الوساطة من حیث نجاحھا أو 

  .فشلھا

  آثار الوساطة الجزائیة في حالة نجاحھا : أولا 

لإجرائي الجزائري الإجراء الذي تتخذه النیابة العامة لم یبین المشرع ا 

في حال نجاح الوساطة و تنفیذ مرتكب الفعل للالتزام المتفق علیھ المدون في 

من قانون الإجراءات  06محضر اتفاق الوساطة و اكتفى بالقول في نص المادة 

ھذا  ، و في"العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة تنقضي الدعوى " الجزائیة أنھ 

الصدد نشیر إلى أن بعض التشریعات المقارنة ذھبت إلى أنھ یترتب على  تنفیذ 

  . 75محضر الاتفاق الأمر بحفظ الأوراق

و بالرجوع إلى قانون حمایة الطفل یلاحظ أن المشرع نص على أن 

و من تم یمكن القول أنھ ینجر  76المتابعة الجزائیة تنتھي بتنفیذ محضر الوساطة،

و یترتب على . اق الوساطة انقضاء الدعوى العمومیة بموجبھعلى تنفیذ اتف

انقضاء الدعوى العمومیة عدم جواز مباشرتھا أو الاعتداد بالواقعة كسابقة في 

  77.العود
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و من جھة أخرى فلم ینص المشرع الجزائري على أثر الوساطة الجزائیة 

، و الظاھر أن الوساطة لا یمكن وصفھا لى الدعوى المدنیة في حال نجاحھاع

بالنجاح إلا بتنفیذ محضر الاتفاق و التأكد من تعویض الضحیة بما یفید أن ھذا 

، الأمر الذي یحول دون جواز المطالبة الأخیر قد تحصل على التعویض فعلا

بتعویض آخر أمام القضاء المدني لعدم جواز المطالبة بتعویضین عن نفس الفعل 

  .لة تفاقم الأضرار متى كان الضرر جسمانیاإلا في حا

  آثار الوساطة الجزائیة في حالة فشلھا: ثانیا 

في حالة فشل الوساطة نتیجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق ینھي 

الخصومة القائمة بینھما أو بسبب تخلي مرتكب الفعل عن تنفیذ الالتزامات 

       المتفق علیھا بمحضر الاتفاق فإن ذلك یخلف أثرا على الدعوى العمومیة 

  .و المدنیة على حد سواء 

  :لدعوى العمومیةطة الجزائیة على اأثر فشل الوسا  - أ

یرتب فشل الوساطة الجزائیة على الدعوى العمومیة آثارا عدة نبرزھا 

  :فیما یلي 

إذا فشلت الوساطة الجزائیة :  استعادة النیابة العامة لسلطة الملائمة -1

بسبب عدم قبول الأطراف لھا أو بسبب عدم الوصول إلى اتفاق بینھم أو عدم 

في الآجال المحددة ، بحیث یعجز الأطراف على قیام الجاني بتنفیذ التزاماتھ 

الوصول إلى حل النزاع  فإن إمكانیة تحریك الدعوى العمومیة تبقى قائمة طبقا 

إذا لم " 78لمبدأ الملائمة و ھو ما أورده المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة 

سبا بشأن یتم تنفیذ الاتفاق في الآجال المحددة، یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه منا

و یمكن لھا تبعا لذلك أن تأمر بحفظ الأوراق أو بفتح تحقیق " إجراءات المتابعة 

في الدعوى أو أن تحیل الدعوى مباشرة إلى المحكمة مكتفیة في ذلك على 

محضر جمع الاستدلالات، و مفاد ذلك أنھا استعادت سلطتھا التقدیریة من جدید 

  .لبالغین لتتصرف وفقا لمبدأ الملائمة بالنسبة ل
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و بخصوص الأحداث فجعل المشرع الدعوى العمومیة تتحرك مباشرة في 

حال فشل الوساطة الجزائیة ، لأن الطفل یمكن أن یخضع لتنفیذ التزام أو أكثر ، 

و أن خرقھ لھذا الالتزام ینجر عنھ تحریك الدعوى العمومیة ضده و ھو ما 

في " قانون حمایة الطفل من  115أورده في  الفقرة الأخیرة من نص المادة 

حالة عدم تنفیذ الوساطة الجزائیة في الآجل المحدد في الاتفاق یبادر وكیل 

  ".الجمھوریة بمتابعة الطفل 

عند مباشرة إجراءات : وقف سریان تقادم الدعوى العمومیة  -2

الوساطة الجزائیة یترتب عنھا أثر مھم یتمثل في وقف سریان تقادم الدعوى 

، و العلة من ھذا الأثر 79ل الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة العمومیة خلا

ھو الحفاظ على حق الضحیة في ملاحقة مرتكب الفعل إذا ما فشلت الوساطة 

الجزائیة درأ للجوء  مرتكب الفعل المجرم إلى إطالة أمد إجراءات الوساطة 

ائیة فتصطدم حتى تنصرم مدة التقادم ، و یتعمد بذلك إلى إفشال الوساطة الجز

  .80الضحیة بنصوص التقادم التي تحول دون إقامة الدعوى العمومیة أمامھ 

و قد بین المشرع حدود وقف سریان التقادم وفقا لما تقتضیھ سیاسة 

المشرع من ھذه المسألة في قانون حمایة الطفل إذ جعل اللجوء الى الوساطة 

الجمھوریة لمقرر إجراء یوقف تقادم الدعوى ابتداء من تاریخ إصدار وكیل 

  .81الوساطة

عندما یمتنع مرتكب الفعل عمدا :تعریض المخالف لعقوبات جزائیة  -3

عن تنفیذ اتفاق الوساطة عند انتھاء الأجل المحدد فإنھ یترتب عن ذلك إضافة 

، متابعة مرتكب مومیة بخصوص الوقائع محل الوساطةالى تحریك الدعوى الع

شأن الأحكام القضائیة نتیجة امتناعھ العمدي لمحضر الفعل عن جنحة التقلیل من 

و جعلھ بذلك في  83الذي منحھ المشرع قوة السند التنفیذي 82اتفاق الوساطة

  .مصاف الأحكام القضائیة 
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 : أثر فشل الوساطة على الدعوى المدنیة  - ب

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على أثر فشل الوساطة 

الجزائیة على الدعوى العمومیة و لكن یمكن أن نمیز أثر ذلك في حالتین، الأولى 

في حالة عدم توصل الأطراف إلى اتفاق و الثانیة في حالة امتناع مرتكب الفعل 

  . عن التنفیذ

ل المفاوضات أي أثر إجرائي على فأما الحالة الأولى فلا یترتب عن فش

مسیرة الدعوى المدنیة ، إذ یبقى حق الضحیة قائما في المطالبة بالتعویض عما 

، سواء أمام القضاء المدني أو الجزائي تبعا لاختیاره من 84أصابھ من ضرر 

  .جھة و لتقدیر سلطة النیابة في تحریك الدعوى العمومیة من جھة أخرى 

فمصیر الدعوى المدنیة مرتبط بمصیر الدعوى و أما الحالة الثانیة 

العمومیة، لأن الإخلال بالالتزام المفروض بموجب اتفاق الوساطة في الأجل 

المحدد یرتب بدوره أثرین كما أسلفنا الذكر، و ھما متابعة مرتكب الفعل بجنحة 

وى العمومیة بخصوص وقائع التقلیل من شأن الأحكام القضائیة و تحریك الدع

، و من خلال الأثر الأخیر یمكن للضحیة أن یطالب بالتعویض لجبر ةالوساط

وفقا لأحكام قانون  85الضرر اللاحق بھ من خلال الدعوى المدنیة التبعیة

  .الإجراءات الجزائیة

  :خاتمة 

و في الأخیر نخلص للقول أن التعدیل الذي جاء بھ المشرع بموجب الأمر 

الجزائیة حاول من خلالھ أن یستحث المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  15/02

طرقا بدیلة عن الدعوى العمومیة في مكافحة الظاھرة الإجرامیة و حمایة حقوق 

  .الإنسان و حریاتھ

و في إطار تحقیق التوازن بین ھذین المحورین سعى المشرع الى التحول 

من العدالة القھریة الى العدالة الرضائیة من جانب  و الإسراع في الإجراء 
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لجزائي من جانب آخر عن طریق استحداث ما یسمى بنظام الوساطة الجزائیة، ا

لأن الإجراءات الجزائیة تحوي في طیاتھا مفھومین أساسین ، الأول دستوري 

یقوم على أسس معنویة جوھرھا حمایة حقوق الإنسان و حریاتھ، و الثاني 

مواجھة الظاھرة مفھوم عملي یقوم على أسس نفعیة قوامھا الفاعلیة و السرعة ل

  .الإجرامیة، و كلاھما یمثلان مصلحة اجتماعیة جدیرة بالرعایة و الاعتبار

و من خلال دراسة الوساطة الجزائیة باعتبارھا إجراء بدیل عن الدعوى 

  : العمومیة یلاحظ أنھا تھدف الى تحقیق مقاصد الإجراءات الجزائیة من حیث 

ل التسویة الودیة بین الخصوم إزالة الاضطراب الناجم عن الجریمة من خلا - 

 .و إزالة الأحقاد و الضغائن التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي

تحقیق مصلحة الضحیة المتمثلة في سرعة حصولھ على تعویض مالي أو  - 

عیني جابر للضرر یتوقف على رضاه، من خلال اعتبار محضر اتفاق 

 .مفعول الوساطة سندا تنفیذیا طبقا للتشریع الساري ال

تحقیق مصلحة مرتكب الفعل و ذلك بعدم الخوض في البحث عن مسؤولیتھ  - 

الجزائیة، و السعي الى إعادة إدماجھ في المجتمع وتجنب تقیید حریتھ من 

 .جھة و مساوئ مخالطة المجرمین بزجھ في السجن من جھة أخرى 

القضاء على بطئ إجراءات التقاضي نظرا لقصر الوقت الذي تستغرقھ  - 

الوساطة مقارنة مع إجراءات الدعوى التقلیدیة، و كذا محاولة السیطرة على 

أشكال الإجرام البسیط من خلال إنھاء النزاع بالوساطة الجزائیة في جرائم 

المخالفات عموما و بعض الجنح المذكورة على سبیل الحصر، إضافة إلى 

من المنازعات تخفیف العبئ عن كاھل المحاكم الجزائیة عن طریق حل العدید 

على مستوى مكتب وكیل الجمھوریة عن طریق الوساطة ، خاصة العائلیة منھا 

و تلك التي یربط أطرافھا علاقة خاصة كعلاقة الجوار مثلا، لیتفرغ القضاء إلى 

 .القضایا الأھم ذات الخطورة
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 :التھمیش والإحالات
 
ندى بوالزیت ، الصلح الجنائي ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام ، كلیة  1

  . 6ص  2009-2008الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد منتوري قسنطینة ، 
،  2000مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز ، طبعة وزارة التربیة و التعلیم ،مصر ، 2

  . 668ص
  .من سورة البقرة  143الآیة  3

4LEXIQUE , Termes Juridiques , II éd ,D , 1998, P 344 
5 LAGADEC (J) : Le nouveau Guide pratique du droit , franc , Loisire, 
1995,p393.  

مدحت رمضان عبد الحلیم ، الاجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة في ضوء  6
 2000راءات الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،تعدیلات قانون الإج

  . 22، ص
،  1أشرف رمضان عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الدعوى العمومیة ، ط 7

  .  18، ص 2004دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
نائیة المعاصرة ، دراسة في محمود طھ جلال ، أصول التجریم و العقاب في السیاسة الج 8

استراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي و تأصیل ظاھرتي الحد من التجریم و العقاب ، رسالة 
  .431،  ص 2005، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1دكتوراه ، ط

،  4عادل علي المانع ، الوساطة في حل النزاعات الجنائیة ، مجلة الحقوق ، الكویت ، ع 9
  . 43، ص 2006

،  66/155المعدل و المتمم للأمر رقم  23/07/2015، المؤرخ في  15/02الأمر رقم 10
 40و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، ج ر رقم  08/07/1966المؤرخ في  

  2015یولیو   23الصادرة في
،  2015یولیو  15الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرخ في  15/12القانون رقم 11

  . 2015یولیو  19الصادرة في  39بحمایة الطفل ، ج ر رقم المتعلق 
حمدي رجب عطیة ، نزول المجني علیھ عن الشكوى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  12

  . 354، ص 2003
رامي متولي عبد الوھاب ابراھیم القاضي ، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ، دراسة  13

  .72، ص 2010الحقوق ، جامعة القاھرة ،  مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة
  .32أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  14
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أحمد محمد براك ، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة و الأنظمة الجنائیة المعاصرة ، 15

  .574،  2017، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع ، عمان ،  1دراسة مقارنة ، ط
  .74ي متولي عبد الوھاب ابراھیم القاضي ، نفس المرجع ، صرام 16
  الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة. 35أشرف رمضان عبد الحمید ، ، ص 17
  .76رامي متولي عبد الوھاب ابراھیم القاضي ، نفس المرجع ، ص  18
  .574أحمد محمد براك ،المرجع السابق ، ص 19
  . 36أشرف رمضان عبد الحمید ، نفس المرجع ، ص  20
  .576أحمد محمد براك ، نفس المرجع ، ص21
رامي متولي عبد الوھاب ابراھیم القاضي ، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ، ص  22

79 .  
محمد حكیم حسنین الحكیم ، النظریة العامة للصلح في المواد الجنائیة و تطبیقاتھا ، رسالة  23

  . 42، ص 2002راه جامعة عین شمس ، دكتو
24Bonafe – Schmitt , (J.P) , La médiation pénale en France et aux etats-
unis , L.G.D.J , 1998, p21.    

  .40أشرف عبد الحمید رمضان ، المرجع السابق ، ص 25
  . 565أحمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص  26

27Bonafe- schmitt j-p ,op ;cit,p27. 
، ماھیتھ و النظم المرتبطة بھ –یة أسامة حسنین عبید ، الصلح في قانون الاجراءات الجنائ28

  .525، ص  2005لعربیة ، القاھرة ، ، دار النھضة ا 1دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، ط
  . 44أشرف عبد الحمید رمضان ، المرجع السابق ، ص  29

30Bonafe- schmitt j-p ,op ;cit,p26. 
  . 48أشرف عبد الحمید رمضان ، المرجع السابق ، ص 31
  . 48محمد حكیم حسنین الحكیم ، المرجع السابق ، ص 32
 90رامي متولي ابراھیم عبد الوھاب القاضي ، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة، ص  33
.  

  . 521أسامة حسنین عبید ، المرجع السابق ص  34
  . 566أحمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص  35
  .52أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص36

37Bonafe- schmitt j-p ;Les boutique de droit , l’autre médiation , 
archpol, Crim No. 14 , 1992, P58.   
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الجنائیة ص  رامي متولي ابراھیم عبد الوھاب القاضي ، ، الوساطة كبدیل عن الدعوى 38

98 .  
  .23اشرف رمضان عبد الحمید، المرجع السابق، ص 39
رامي متولي عبد الوھاب إبراھیم القاضي ، الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي ، 40

  .208المرجع السابق ، ص
  .587أحمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص 41
لمتضمن قانون الاجراءات ا 1966یولیو  08المؤرخ في  66/155من الأمر  03المادة  42

  .، المعدل و المتمم 11/06/1966، المؤرخة في  49الجزائیة ، ج ر 
  . 15/02مكرر من الامر  37المادة  43
رامي متولي ابراھیم عبد الوھاب القاضي ، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ، ص  44

  .و ما بعدھا  283
  .585أحمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص 45
  . 15/02من الأمر  2مكرر 37المادة  46
  . المتعلق بحمایة الطفل  15/12من الامر  110المادة  47
، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة ، دراسة في ابراھیم عید نایل48

  . 160، ص 2016القانون الإجرائي الفرنسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر،
المتضمن قانون  1966یونیو  08المؤرخ في  156-66من الامر  330المادة  49

  .، المعدل و المتمم  1966-06-11المؤرخة في  49العقوبات، ج ر 
، دار ھومة  10أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، ط  50

  .  159، ص 2009للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر،
  .من قانون العقوبات 328المادة  51
، دیوان  7،ط " القسم الخاص" محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري  52

  .  105-  104، ص 2017المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  . 195أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  53
، دار 1الصحافة، ط محمد الشھاوى، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجھة54

  ....، ص أ2001النھضة العربیة،
احمد فتحى سرور، الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة الخاصة، دار النھضة العربیة، 55

  .34، ص1986
، دار  2عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ، ط 56

  . 161ص  ،2016بلقیس للنشر، دار البیضاء ، الجزائر، 
  .330أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 57
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الصادر في  152633اجتھاد المحكمة العلیا ، غرفة الجنح و المخالفات ، قرار  58

  .  222،ص  2002،  1، منشور بالمجلة القضائیة، عدد خاص ، جزء 05/11/1997
   15/02مكرر من الامر  37المادة  59
منصور عبد السلام عبد الحمید حسن العجیل، العدالة الرضائیة في الإجراءات الجنائیة،  60

  .384، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر، ص1دراسة مقارنة ، ط
  . 594أحمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص  61
  . 15/02من الأمر  1مكرر 37المادة  62
  .541ص أسامة حسنین عبید ، المرجع السابق ، 63
  . 57أشرف رمضان عبد الحمید ، المرجع السابق ،  64
  . 15/02من الأمر  1مكرر 37المادة 65
  . 58أشرف رمضان عبد الحمید ، نفس المرجع ، ص 66
، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ، متولي ابراھیم عبد الوھاب القاضيرامي  67

  303ص
  . 167عبد الرحمن خلفي ،المرجع السابق ، ص  68
  .من قانون حمایة الطفل  112/1و المادة  15/02من الأمر  1/مكرر 37المادة  69
-113-112و كذا المواد . 15/02من الأمر  4مكرر 37و المادة    3مكرر  37المادة  70

  .من قانون حمایة الطفل  114
  . 144ابراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص 71
  . 597احمد محمد براك ، المرجع السابق ، ص 72
  .من قانون حمایة الطفل  113و المادة  15/02من الأمر  6مكرر  37المادة  73
   15/02من الأمر  5مكرر  37المادة  74
رامي متولي عبد الوھاب إبراھیم القاضي ، الوساطة  –كالتشریع الفرنسي و السویسري  75

  .310كبدیل عن الدعوى الجنائیة ، ص 
  .طفل من قانون حمایة ال 115/01المادة  76
دار  –دراسة مقارنة  –معتز السید الزھري ، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة  77

  .75، ص  2018النھضة العربیة ، القاھرة ، 
  . 15/02من الأمر  08مكرر  37المادة  78
  .15/02من الأمر  7مكرر  37المادة 79
  .73معتز السید الزھري ، المرجع السابق ، ص  80
  .من قانون حمایة الطفل  110/3المادة  81
   15/02من الأمر  9مكرر  37المادة  82
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  15/02من الأمر  6مكرر  37المادة  83
رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة–ایمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة  84

  . 291، ص 2010،جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، 
  .زائیة من قانون الإجراءات الج 3المادة  85

  قائمة المصادر والمراجع

  باللغة العربیة: أولا
  القرآن الكریم -

  المعاجم  - أ

مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز ، طبعة وزارة التربیة و التعلیم ،مصر ،  -

2000 .  

  مؤلفاتال-ب

 10أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الأول ، ط  -

 .2009النشر و التوزیع، الجزائر،، دار ھومة للطباعة و 
مدحت رمضان عبد الحلیم ، الاجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة في  -

ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة 
  . 2000العربیة ، القاھرة ،

أشرف رمضان عبد الحمید ، الوساطة الجنائیة ودورھا في إنھاء الدعوى   -
  .  2004، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1العمومیة ، ط

أحمد محمد براك ، العقوبة الرضائیة في الشریعة الإسلامیة و الأنظمة الجنائیة  -

لتوزیع ، ، الدار العلمیة الدولیة للنشر و ا 1المعاصرة ، دراسة مقارنة ، ط

 .2017عمان ، 

حمدي رجب عطیة ، نزول المجني علیھ عن الشكوى ، دار النھضة العربیة ،  -

 2003القاھرة ، 

محمد حكیم حسنین الحكیم ، النظریة العامة للصلح في المواد الجنائیة و تطبیقاتھا  -

 .2002، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ، 
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في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، محمود طھ جلال ، أصول التجریم و العقاب  -

دراسة في استراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي و تأصیل ظاھرتي الحد من 

، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  1التجریم و العقاب ، رسالة دكتوراه ، ط

2005 . 

ابراھیم عید نایل ، الوساطة الجنائیة وسیلة مستحدثة لحل المنازعات الجنائیة ،  -

في القانون الإجرائي الفرنسي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  دراسة

 . 2016مصر،

 –دراسة مقارنة  –معتز السید الزھري، الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة  -

 .2018دار النھضة العربیة، القاھرة، 

منصور عبد السلام عبد الحمید حسن العجیل، العدالة الرضائیة في الإجراءات  -

دون . ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر1دراسة مقارنة ، ط الجنائیة،

 .سنة نشر
احمد فتحى سرور، الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة الخاصة، دار النھضة  -

  .1986العربیة، 

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري و المقارن ،  -

 .2016الجزائر، ، دار بلقیس للنشر، دار البیضاء ،  2ط

محمد الشھاوى، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجھة الصحافة،  -

 .2001، دار النھضة العربیة،1ط

،  7،ط " القسم الخاص" محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري  -

  .2017دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  الرسائل والمذكرات الجامعیة  - جـ 
رسالة دكتوراه -دراسة مقارنة–ایمان مصطفى منصور مصطفى، الوساطة الجنائیة  -

 .2010،جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق، 

محمد حكیم حسنین الحكیم، النظریة العامة للصلح في المواد الجنائیة و تطبیقاتھا،  -

 . 2002رسالة دكتوراه جامعة عین شمس، 
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الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة،  رامي متولي عبد الوھاب إبراھیم القاضي، -

 .2010دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

ندى بوالزیت، الصلح الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام ،  -

 . 2009-2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد منتوري قسنطینة، 

  تالمقالا -د

عادل علي المانع ، الوساطة في حل النزاعات الجنائیة، مجلة الحقوق، الكویت،  -

  . 2006،  4عدد 

  :القوانین -ھـ 
 49المتضمن قانون العقوبات، ج ر  1966یونیو  08المؤرخ في  156-66الأمر  -

 .، المعدل و المتمم  1966- 06-11المؤرخة في 
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  1966یولیو  08المؤرخ في  66/155الأمر  -

  .، المعدل و المتمم 11/06/1966، المؤرخة في  49، ج ر 
 2015یولیو  15الموافق لـ  1436رمضان  28المؤرخ في  15/12القانون رقم  -

  .2015یولیو  19الصادرة في  39، المتعلق بحمایة الطفل ، ج ر رقم 
عدل و المتمم للأمر رقم الم 23/07/2015، المؤرخ في  15/02الأمر رقم  -

و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،  08/07/1966، المؤرخ في   66/155
  .2015یولیو   23الصادرة في 40ج ر رقم 
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